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تمخّض اجتماع قيادات الفصائل 
الفلسطينية واللجنة التنفيذية 

لمنظمة التحرير (رام الله، 2021/4/29) 
عن اتخاذ قرار بتأجيل الانتخابات 

التشريعية، إلى أجل غير مسمّى، وهو 
خيار دفع إليه الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس في كلمته الافتتاحية 
التي ركّز فيها على أن ”لا انتخابات 
فلسطينية دون القدس“، أو طالما أن 

إسرائيل لا تسمح بها في القدس. وفي 
الواقع فإن ذلك الكلام هو بمثابة ”كلام 

حق يراد به باطل“، بحسب القول 
المأثور، لأسباب عدّة، أهمها:

أولاً، أن الرئيس الفلسطيني، وكل 
أركان قيادته، يتحملون المسؤولية عن 
ذلك، كونهم يعرفون تماما أن إسرائيل 

ستعارض إجراء الانتخابات في القدس، 
لكنهم لم يعملوا شيئا لتهيئة أوضاعهم، 

وتهيئة شعبهم لمواجهة هذا التحدي.
ثانيا، أيضا، تتحمل القيادة 

الفلسطينية مسؤولية ما يحصل لأنها 
هي بالذات التي وقعت اتفاق أوسلو 
(1993)، وهي التي رضيت فيه بوضع 
القدس الشرقية موضع مساومة مع 

إسرائيل، في ما يسمّى مفاوضات 
المرحلة النهائية، إلى جانب قضايا 

مصيرية أخرى (اللاجئين والمستوطنات 
والحدود) بثمن موافقة إسرائيل على 

إقامة كيان السلطة وقتها.
ثالثا، فوق ما تقدم فإن تلك القيادة 

بالذات تتحمل مسؤولية رضوخها 
للإملاءات الإسرائيلية بخصوص 

ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي، والتي 
من ضمنها انتخاب فلسطينيي القدس 

في صناديق بريد إسرائيلية.
رابعا، إن ذلك القرار يعني الرضوخ 

لاتفاق أوسلو وللترتيبات السياسية 
والاقتصادية والأمنية المترتبة عليه، 

على الرغم من أن قرارات المجلس 
المركزي منذ العام 2015، وقرارات 

المجلس الوطني (د 23، 2018) أصدرت 
قرارات تفيد بوقف التنسيق الأمني 
وإعادة النظر في الاتفاقات الموقعة 

مع إسرائيل بسبب تملّصها من 
الاستحقاقات المطلوبة منها في الاتفاق.

خامسا، الخطير في الأمر أن 
منطوق كلام الرئيس في الاجتماع 

المذكور يكرر سياسة يرهن فيها عملية 
الانتخابات كلها إلى موافقة إسرائيل، 

في تأكيد أنها هي صاحبة الكلمة العليا 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن 
السلطة هي مجرد سلطة إزاء شعبها، 

ومجرد ديكور إزاء الخارج، ولزوم ما لا 
يلزم إزاء إسرائيل، وإلا فما هو المعنى 

الآخر لانتظار السماح الإسرائيلي 
بإجراء انتخابات في القدس؟

الفكرة هنا أن القيادة الفلسطينية 
كان يفترض بها أن تحاول استثمار 
”هبّة القدس“ المجيدة، حيث استطاع 

الشعب الفلسطيني فيها فرض إرادته 
على الاحتلال، وذلك بتحويل ساحات 

باب العمود والمسجد الأقصى إلى 
أماكن للاقتراع، باعتبار أن تلك المعركة 

جزء من الصراع على المكان والزمان 
والسيادة في تلك المدينة. لكن القيادة 

الفلسطينية لم تذهب نحو هذا الخيار 
لسببين، أولهما، أنها تتصرف من 
واقع كونها سلطة تحت الاحتلال، 
وكسلطة إزاء شعبها، على حساب 

كونها حركة تحرر وطني. وثانيهما، 
أن الغرض المتوخى من العملية 

الانتخابية، بالنسبة إليها، هو مجرد 
تجديد شرعية النظام السياسي القائم، 

أو الطبقة السياسية المهيمنة، لذا 
فقد تم إصدار دفعة قوانين استهدفت 

هندسة تلك العملية بحيث تأتي بنتائج 
مرضية، لكن عندما تبين أن تلك اللعبة 
لم تعد ناجحة، مع انقسامات ”فتح“، 

احتاج الأمر إلى ذريعة، وكانت القدس 
بمكانتها الوطنية والتاريخية هي تلك 

الذريعة، للأسف.
على أيّ حال فإن الحديث عن 

الذريعة يفترض منا التذكير بحقيقة أن 
القيادة الفلسطينية، طوال تاريخها، لم 

يعرف عنها ميل للمشاركة السياسية 
ولا للانتخابات، بحيث يكون للشعب 

رأيه، في تقرير السياسات وتحديد 
الخيارات الوطنية. وللأسف فإن الحركة 
الوطنية الفلسطينية تفتقد إلى الثقافة 

الديمقراطية والعلاقات الديمقراطية 
والإطارات التشريعية الديمقراطية 

(دعك من ديمقراطية حق الكلام فقط). 
ثم إن الحركة الوطنية الفلسطينية، 
بخياراتها وإطاراتها، تسيّر بطريقة 
فردية من قبل الزعيم، أو القائد، أي 

ليس من قبل فصيل معين، مع سيادة 
البني البطريركية، والعلاقات الزبائنية 
في الفصائل الفلسطينية. يمكن التدليل 

على ذلك بعدة أمثلة، منها:
أولا، إن المجلس المركزي الفلسطيني 

قرر في دوراته المنعقدة منذ العام 
2010 (بعد انتهاء أجل المجلس 

التشريعي الثاني) ضرورة تنظيم 
انتخابات تشريعية، وهو ما أكده 

المجلس الوطني الفلسطيني (2018) 
إلا أن القيادة الفلسطينية كانت تؤجل 

ذلك بحجة أو بأخرى، منها حجة 
الانقسام، إلا أنها فجأة وبعد 11 عاما 
على انتهاء الأجل المحدد للانتخابات 

قررت بمراسيم معينة عملية انتخابية. 
أيضا هذا ينطبق على المجلس الوطني 
الفلسطيني الذي لم يعقد سوى جلسة 
واحدة له خلال 22 عاما (منذ عام 1996 

إلى 2018).
ثانيا، إن القيادة الفلسطينية، 

حينما كانت بمثابة دولة داخل دولة 
في لبنان، لم تقم ولا مرة بتنظيم عملية 

انتخابات لاختيار ممثلي فلسطينيي 
لبنان في المجلس الوطني الفلسطيني، 

وهذا ينطبق على سوريا.
ثالثا، إن المنظمات الشعبية 

الفلسطينية (اتحادات الطلبة والمرأة 
والعمال والكتاب مثلا)، والتي كانت 
حاضنة لانطلاقة الثورة الفلسطينية 

المعاصرة، والتي كانت تعقد مؤتمرات 
دورية منتظمة لها، قبل إقامة السلطة، 

كفّت عن ذلك منذ زمن بعيد، وحتى 
أن آخر مؤتمر للاتحاد العام لطلبة 

فلسطين كان في العام 1990.
رابعا، للتذكير فقد تم عقد اتفاق 
أوسلو من خلف الإطارات الوطنية 

التشريعية، وحتى من خلف قيادة فتح، 
ومن خلف الشعب الفلسطيني، وفيما 
بعد تم فرضه في كل تلك الأطر، رغم 

كل الإجحافات والنواقص والمشكلات 
الكامنة فيه، والتي يعاني الشعب 
الفلسطيني من جرائها حتى الآن. 

ولعل كلام عزام الأحمد، عضو اللجنتين 
المركزية لفتح والتنفيذية للمنظمة، التي 

اعتبر فيها أن حركات التحرر الوطني 
لا تجري انتخابات، دليل واضح على 

ذلك، وهو كلام مخالف للواقع إذ معظم 
الدول التي كانت خاضعة للاستعمار 

عرفت التجارب البرلمانية من الهند إلى 
مصر وسوريا والعراق.

باختصار فإن تلك القيادة ليس 
فقط لا تحترم شعبها، بعد أن حوّلت 

الرواية التاريخية الفلسطينية المبنية 
على النكبة وإقامة إسرائيل وقضية 
اللاجئين (1948) إلى الرواية المبنية 

على احتلال الضفة والقطاع (1967)، 
علما أنها انطلقت قبل ذلك الاحتلال، 
ناهيك عن تحويلها الحركة الوطنية 
الفلسطينية من حركة تحرر وطني 

إلى سلطة تحت الاحتلال. كما أن تلك 
القيادة لا تحترم حتى تنظيمها، بتغيير 

أهدافه ومنطلقاته، أو جعلها مجرد 
ديكور، لا علاقة لها بالسياسات.

لا شرعية ولا سلطة دون انتخابات.. 
لا في المنظمة ولا في السلطة..

لا شرعية ولا سلطة 
دون انتخابات

ماجد كيالي
كاتب وسياسي 
فلسطيني

ككيااليل مااجد

فلسطيني

في اجتماع الأمناء العامين 
للفصائل الفلسطينية بعد 

إفطار الخميس، تلا رئيس السلطة 
البيان الختامي بنفسه، وكان قد 

بدأ الجلسة بنفسه أيضا، إذ ليس 
هناك مؤسسة دستورية فلسطينية، 

يحضر رئيسها لكي يقدمه. وكان 
جوهر البيان هو تأجيل الانتخابات 
دون تحديد موعد لها، بحيث تكون 
رهناً بموافقة الحكومة الإسرائيلية 

على إجرائها في داخل البلدة القديمة 
من القدس الشرقية. وسرعان ما 

سُمعت في الضفة وغزة، صرخات 
وشعارات الرفض لهذا التأجيل، 

واعتبرت القوائم الانتخابية الــ35 
ما عدا قائمة رئيس السلطة أن 

القرار وتعليله يمنحان الحكومة 
الإسرائيلية حق الاعتراض (الفيتو) 

على أيّ عملية ديمقراطية فلسطينية. 
فمن المعلوم يقيناً أن من مصلحة 
أيّ حكومة إسرائيلية، أياً كان من 

يشكلها ويرأسها، أن لا يتمكن الشعب 
الفلسطيني من اختيار قيادته وإعادة 
العمل بالوثيقة الدستورية. فالرئيس 
عباس، لكي يبقى على رأس السلطة، 

أعلن عن نيته انتظار ما لا يأتي، وهو 
أن توافق إسرائيل على انتخابات 
تُنهي الانقسام الفلسطيني وتتيح 

لشعب فلسطين إعادة إحياء نظامه 
السياسي.

كانت لجنة الانتخابات المركزية 
الفلسطينية، قد أعطت جواباً منطقياً 
يتعلق بالتصويت في القدس، فقالت 

إن 150 ألف مقدسي قادرون على 
الإدلاء بأصواتهم في إحيائهم، وأقل 

من ربع المقدسيين، هم المعرضون 
للفيتو الإسرائيلي، وقالت اللجنة 

نفسها إن هناك العديد من التدابير 
التي يمكن أن تؤمن لهم الحق في 

التصويت.
وفي الوقت الذي رأت فيه القوائم 

والقوى السياسية أن موضوع 
تصويت المقدسيين متاح ولكن 

عباس يستخدمه كذريعة، ظهرت 
تلميحات وإشارات بأن الرجل لن 
يتخلى عن سيطرته، وهو يتوخى 
عملية محاصصة مع حماس، أي 
تشكيل حكومة يخلع عليها صفة 

”الوحدة الوطنية“ لاستمرار ممارسة 
صلاحياته دون تفويض شعبي، ودون 

قدرة لأيّ طرف على مساءلته.
قرار عباس إلغاء الانتخابات 

تحت عنوان التأجيل يعكس في جزء 
من مقاصده حقيقة وجود مشكلة 

موضوعية لدى كُلٍّ من سلطتي رام الله 
وغزة، وإن كانت السلطتان تتكتمان 

في هذه المرحلة على هذه الحقيقة 
الموضوعية.

العملية الانتخابية، في أقصى 
غاياتها، في حسابات القوى السياسية 

والاجتماعية، يمكن أن تؤدي إلى 
تخفيف ثقل السلطتين على الناس. 

ولكن من الاستحالة ـ مع الأسف ـ أن 
تؤدي أي عملية انتخابية إلى رفع 

الثقل كله. وهذا كلام إن لم تكن القوى 
الفلسطينية التي تهيأت للانتخابات 
قد درسته واستخلصته؛ فإنها تُعتبر 
قصّرت في دراسة الأمر أو غفلت عنه.

مبتدأ هذه المقاربة أن ما في يد 
سلطتي رام الله وغزة، الآن، يصعب 

عليهما التخلي عنه، مالاً وسلاحاً 
ونفوذاً. والمتفائلون بموضوعية كانوا 

يطمحون إلى صيغة شراكة وطنية 
تضبط موضوع المال، إلى الحد المقبول 

وليس إلى الحد الأقصى، وتؤطر 
السلاح دستورياً كقوة دفاع وطني 

مكفول حقها لكل شعب ومفتوحة له 
وعليه، تجنيداً وتكليفاً، لكي يدافع عن 
نفسه في حال الاعتداء. وهذا يمكن أن 
يحدث بفضل تعدد القوائم التي تشتت 
الأصوات، وتضطر القوى الوازنة إلى 
الائتلاف، وتشكيل حكومة تستطيع أن 
تعبر المرحلة، على أن يُتاح لسيرورات 
التاريخ، وهي فوق قدرة أيّ أحد على 

ضبطها، أن تفعل فعلها في اتجاه 
التصويب البات.

معظم هذه الاستحقاقات ـ وليس 
كلها ـ استعدّت لها حماس افتراضاً، 
وراهنت على قناعتها بأن عباس لن 

يرضى بأقل من استمرار سيطرته 
على السياقات والقضايا الأساسية. 

وهذا هو عين السبب الذي جعله، 
لكي يضمن هذا الوضع، يقبل بقائمة 
مشتركة مع حماس، وأن يشترط قبل 

ذلك أن تكون الانتخابات متتابعة 
(تشريعية ثم رئاسية ثم لمنظمة 

التحرير). فلم يتزحزح عن ذلك الشرط، 
لكن حماس تنبهت لمقاصده ورفضت 

وإن سايرته في موضوع التتابع لا 
التزامن الانتخابي.

لكن المؤشرات الدالة مسبقاً 
على النتائج أخافت عباس من 

العملية الانتخابية. فالأمر 
يشبه إلى حد ما الذي جرى 
في الجزائر. فقد كان النظام 

الذي أهمل التنمية لعشر 
سنوات، قد اضطر بسبب 
ذلك الإهمال للذهاب إلى 

انتخابات عامة تعددية، لأن  
الجماهير الشبابية  العاطلة 
عن العمل كانت بمثابة حزب 
سياسي مخيف، أطلق عليه 

الجزائريون اسم ”حيطست“ 
إشارة إلى الشبان الواقفين 

على جدران الحواري بلا 
عمل. ولما تنامى التيار 

الإسلامي الشعبي سلّم له النظام 
بحق خوض الانتخابات، وكان تقدير 

المؤسسة الأمنية أنه سيفوز بما 
يسمح له بتشكيل الحكومة، وعندئذٍ 
يدخل تجربة الحكم التي ـ في العادة 
ـ تُضعف الحاكمين، باعتبار أن رضا 

الناس غاية لا تُدرك، وأن من يعمل 
يخطئ، وأن المسؤولية السياسية تأخذ 

من يأخذها إلى خارج الأيديولوجيا. 
لكن ”الجبهة الإسلامية للإنقاذ“ 

استعجلت على رزقها فأطلقت في 
الشارع شعارات وصرخات الاحتجاج 

على مفهوم الديموقراطية نفسه، 
باعتباره صيغة غربية صليبية كما 

قالت، وزادت ما معناه، أن التفويض 
هو من رب العالمين قبل أن يكون 
تفويضاً من الشعب. وكان معنى 

ذلك أنها تنكرت لمفهوم التداول على 
السلطة قبل أن تصل إلى السلطة.

على الرغم من ذلك مضى النظام 
في العملية الانتخابية، واستعد 

لنتائجها وهو يعرف أنها لن تكون 
في صالح ”جبهة التحرير الوطني“. 

لكن الصدمة الكبرى جاءت في 
النتائج، إذ تخطت ”الجبهة“ من الدور 

الأول نسبة الــ75 في المئة من مقاعد 
البرلمان، وهذا معناه، دستورياً أنها 
ستكون قادرة على تغيير الدستور 

نفسه، وتحويل الجزائر الشاسعة إلى 
جمهورية جديدة باسم جديد. عندئذٍ 

ألغى الجيش المسار الانتخابي لأن 
تقدير الدولة أن الجزائر ذات التنوع 
العرقي والثقافي ستنقسم إلى عدة 
دول. وكان المرحوم محفوظ نحناح، 

زعيم الحلقة الجزائرية من ”الإخوان“ 
رجلاً ذكياً استوعب الخطوة التي 

قام بها الجيش، والتي سمتها جميع 
الحلقات الأخرى من الجماعة ”انقلابا“ 

على الرغم من عدم محاصرة قصرٍ 
رئاسي أو دار للإذاعة.  وشارك نحناح 

في كل انتخابات لاحقة بعد إلغاء 
المسار الانتخابي ولم يخرج من المشهد 

السياسي حتى وفاته، وقد استمر 
حزبه حتى الآن.

اليوم، في الضفة وغزة ورغم 
الفارق بين الوضع في الجزائر 

والوضع في فلسطين؛ أدرك حزبا 
السلطتين، كلٌ منهما، مأزقه. سعى 

أحدهما إلى الاندماج مع غريمه، 
فرفض الغريم، مدركاً أن شراكة 

الخاسر لن تفيده، وأن احتمالات 
استمراره في خيار الانتخابات بدأت 
ضعيفة، والأجدر به ألا تكون حماس 
هي الطرف الذي ينكر على المجتمع 

الفلسطيني حقه في تجديد الشرعيات، 
والأفضل لها أن تجعل الطرف الآخر 

هو الذي يقع في هذه الذميمة. وبعدئذٍ 
أحست حماس أن أسباب الضعف قد 
تضاعفت بسبب عاملين: الأول، تزايد 
عدد حجم الذين أخرجهم عباس من 

صفوف حركتهم لدوافع كيدية، حتى 
أصبحوا تياراً عريضاً، ثم احتذاهم 

مؤخراً طيف آخر، خرج أيضاً من تلقاء 
نفسه. ففي هذه الحال تأكدت حماس 
بأن الطرف الآخر، الذي يمثله عباس، 

استكمل تنجير الخازوق لنفسه.
لعل أعز أمنيات رئيس السلطة 

الفلسطينية، اليوم، أن تطاوعه حماس 
لتشكيل حكومة يخلع عليها وصفاً 
جميلاً ”حكومة وحدة وطنية“، لكي 

تخرج السلطتان من مأزقيهما، على أن 
تقبل كل منهما بقاء ما في يد عباس 
في يده، مقابل بقاء ما في يد حماس 

في يدها!

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

صاادقق عدللي

فلسطيني

قرار عباس إلغاء الانتخابات 
تحت عنوان التأجيل يعكس 

حقيقة وجود مشكلة 
موضوعية لدى كُلٍّ من 

سلطتي رام الله وغزة وإن 
كانت السلطتان تتكتمان 
في هذه المرحلة على هذه 

الحقيقة الموضوعية

المشهد الفلسطيني 
بعد إعلان إلغاء الانتخابات

تج

وليس 
راضاً، 
ي و

س لن 
طرته

اسية. 
عله، 

 بقائمة 
قبل  رط
بعة
ة

ك الشلشرط، 
رفضتت
بع لا

قاً

و ى ي ي
الآن. حزبه حتى

اليوم، في الضفة و
الفارق بين الوضع في
والوضع في فلسطين؛
السلطتين، كلٌ منهما، م
ين ي ع و و

أحدهما إلى الاندماج م
فرفض الغريم، مدركاً
ج ى جإ

الخاسر لن تفيده، وأن
استمراره في خيار الان
ضعيفة، والأجدر به ألا
هي الطرف الذي ينكر
الفلسطيني حقه في تج
والأفضل لها أن تجعل
هو الذي يقع في هذه ا
أحست حماس أن أسب
تضاعفت بسبب عاملين
عدد حجم الذين أخرجه
صفوف حركتهم لدوافع
أصبحوا تياراً عريضاً
ع و م عو و م

مؤخراً طيف آخر، خرج
ي ي و وب

هذه الحال نفسه. ففي
بأن الطرف الآخر، الذي
استكمل تنجير الخازو
لعل أعز أمنيات رئ
الفلسطينية، اليوم، أن
لتشكيل حكومة يخلع
يوم ي ي

جميلاً ”حكومة وحدة
يي

تخرج السلطتان من مأ
تقبل كل منهما بقاء ما
يده، مقابل بقاء ما في

يدها! في

في هذه المرحلة على هذه 
الحقيقة الموضوعية


